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احداهما مغصوبةلو أثمرت إحدى الشجرتين

لو أثمرت إحدى الشجرتين[ الأمر الثالث]•
ع لفدر( قددّ  الّّدأ أادرا   )تعرّض المحقّقون : الأمر الثالث•

و  دو جعّوه مشابها لفرع الملاقي لأطراف الشبهة المحصو ة،
فرع الثمرة و ذي الثمرة في باب الأموال، 
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احداهما مغصوبةلو أثمرت إحدى الشجرتين

 و يعّ  لو ااتولى شخص عّى شجرتين مثلا، و: فقالوا•
بددّنّ إحدددا ما ممّوغددة لثيددره، ثدد  أثمددرت إحدددى 

مالي و  و العّ  الإج: فالعلم الإجمالي الأوّلالشجرتين، 
فد  بثصبيّة إحدى الشجرتين يكدون مججّد ا بّحدا   

رّف و التصدحرمدة: ، أيالتكّيفيّدةالشجرتين للأحكدا  
و ، فّدالضدمان: الردّ إلى المالك، و الوضعيّة، أيوجوب

تّفت إحدا ما ل مأ بذلك أداء بدلها، 
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احداهما مغصوبةلو أثمرت إحدى الشجرتين

فلا تتججّد  أحكامهدا، ب بدالعّ  الإجمداليالثمرةو أمّا •
بيّة ، و  و العّد  بثصدالثا يو ب بالعّ  الإجمالي الأوّل

الثمرة أو الشجرة الأخرى، 

فّلا حدلالالثدا يأمّا عد  تججّ  دا بدالعّ  الإجمدالي •
ببعض التقريبات السابقة، 
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احداهما مغصوبةلو أثمرت إحدى الشجرتين
، فلأ ّدأ لدي  عّمدا بتمدا  الموضدوعالأوّلو أمّا عد  تججّ  ا بالعّ  الإجمالي •

من غون موضوع الحك  مرغّبلّحك  بضمان الثمرة و حرمة التصرف فيها، فإنّ 
فيها و ، إذ قبل وجود الثمرة ب معجى لحرمة التصرّفالأصل مثصوبا و من إثما ه

ضما ها، و الج ء الأوّل معّو  بالإجمدال، و لكدن الجد ء الثدا ي لدي  معّومدا 
بالإجمال، فحال  ذه الثمرة في  ذا الفرع حال الملاقي في فدرع ملاقداة بعدض

.أطراف العّ  الإجمالي بالججااة
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احداهما مغصوبةلو أثمرت إحدى الشجرتين

ء مدن الجقداو و  ذا حاصل ما أفادوه فدي المقدا ، مدي شدي•
.ابعتراض اوف يظهر خلال الكلا  إن شاء الّّأ

موا عّدى أنّ تا ة  تكّّ  في أصل الشجرتين الّتّين تسال: أقول•
العّ  الإجمالي بثصبيّة إحدا ما مججّ  لأحكامها، 

،و أخرى في ثمرة إحدى الشجرتين إذا أثمرت دون الأخرى•
:فالكلا  يقي في مقامين•
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احداهما مغصوبةلو أثمرت إحدى الشجرتين

حك  الشجرتين•
ين و  و الكلا  في حك   ف  الشدجرت: أمّا المقا  الأوّل•

رة فددلا إشددكال فددي تججّدد  الأحكددا  التكّيفيّددة لّشددج
  المثصددوبة، مددن قبيددل حرمددة التصددرّف، لّعّدد  بتمددا

رّف، الموضوع لها، و  و مال الثير الّذي ب يّذن في التص
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احداهما مغصوبةلو أثمرت إحدى الشجرتين

دى و إ ّما يقي مه ّ الكلا  في الضمان، و أ ّأ مي تّف إح•
الشجرتين  ل يجب  دّ البدل أو ب؟

فرغوا عدن أنّ العّد  الإجمدالي -غما مضى-و غّ ّه •
الأوّل عّ  بما  و تما  الموضوع لّضدمان، لأنّ ضدمان 

، و أن يكدون ماال الغيارأن يكدون : المال موضوعأ  و
العّ  ، و غلا الج ءين محرز في المقا  بتحت يد الإنسان
.الإجمالي الأوّل
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احداهما مغصوبةلو أثمرت إحدى الشجرتين

جاعة لكن  ذا الكلا  مبجيّ عّى خّط شائي في الص•
 شدثال ا، بمعجدى الددينو بدين الضمانالفقهيّة بين 

ا، ، و أن يمّك شخص عّى شخص آخر شيئالذمّة
 ل عّى أاا  عدد  عد-فقد افترض في غّماته 

أنّ الضدمان و -أحد  ذين المفهومين عن الآخدر
د، و الدين بالمعجى الّذي قصد اه غّ ّهما مفهو  واحد

.ب فرق بيجهما
290: ، ص4مباحث الأصول، ج



10

احداهما مغصوبةلو أثمرت إحدى الشجرتين

وعداءالتدي  دي العهددةو  ذا الخّط أ تج الخّط بين •
سدب ، فّ  يميّ  بحوعاء الدينالتي  ي الذّمّة، و الضمان

الصجاعة الفقهية بين العهدة و الذمدّة، و إن وجدد  جدا 
ي  الّدذي تميي  فإ ّهما  و مجرّد تميي  اصطلاحي، فدالتمي

عن أنّ قدّ  ارّه عبا ةمد اة المحقّق الجائيجيّ فرضتأ 
، و مثلالذمّة وعاء الأمو  الكّيّة، و العهدة وعاء الأعيان

. ذا مجرّد اصطلاح يمكن لكلّ أحد أن يصطّح ذلك
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احداهما مغصوبةلو أثمرت إحدى الشجرتين

و ريّا أ ّأ يفترق غلّ مجهما عن الآخر فرقا ج: و التحقيق•
ا ي بحسب تكويجهما ابعتبدا ي، فهدذا الوعداء ابعتبد

كداز أ شئ إ شاء لثدرض بحسدب اب تبالعهدةالمسمّى 
ّة العقلائي، و أمضي شرعا، و الوعاء الآخدر أ شدئ  شد

أخرى لثرض آخر، فهمدا مختّفدان تكوّ دا و غرضدا و 
عملا، و بتبعهما يختّف الضمان عن الدين، 
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احداهما مغصوبةلو أثمرت إحدى الشجرتين

لّذمّة و و ب مجال  جا لّتواّي في بحث الصجاعة الفقهيّة•
العهدة، و الضمان و الدين، و  و موغول إلى محّّدأ فدي 

:  الفقأ، إلّا أ ّجا  قول  جا بجحو الإجمال
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احداهما مغصوبةلو أثمرت إحدى الشجرتين

ن بااالمع ا الّاذك نارنااب منباي اااالادينو الضامانإنّ •
، مان حياث عماو  مان وجا مفهوما، و ال سبة بي هما 

المورد الخارجي، 
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احداهما مغصوبةلو أثمرت إحدى الشجرتين

أمّا من حيث المفهو  •
وعاء العهدة، و النعهّد و المسئوليةمرجع  إلا فالضمان•

بوجا  يّاة الضمان لا يسنبطن الملكللمسئوليات، و باب 
أصلا، 
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احداهما مغصوبةلو أثمرت إحدى الشجرتين

، و أن يملا  خاخ  الملكيّةإلا باب مرجع الدينو •
خار ء علاا الآخيئا علا الآخر، و حيث إنّ ملكيّة الشي

فرضت تحناج في الص اعة الفقهيّة إلا فرض وعاء ل ، ف
، الذّمّة وعاء لهذا المملوك الذمّي

291: ، ص4مباحث الأصول، ج



16

احداهما مغصوبةلو أثمرت إحدى الشجرتين

الدين و الضدمان قدد يجتمعدان :  ذان المفهومان، أيو •
:مو دا و قد يفترقان
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احداهما مغصوبةلو أثمرت إحدى الشجرتين

أمّا موا د ابجتماع فواضحة، غما لو أتّف شخص مدال•
بدا ة غيره، فقد اشتثّت ذمتأ بالمثل أو القيمة، و  دذا ع

، و يكون مسئوب ب محالة عدن أداء مدا فدي الدينعن 
، الضمانذمّتأ، و  ذا عبا ة عن 

ا و في موا د ابجتماع تا ة تجشّ العهدة من الذمدّة، غمد•
يل  و الحال في  ذا المثال، و أخرى بالعك  عّى تفص

.ب يسعأ المقا 
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احداهما مغصوبةلو أثمرت إحدى الشجرتين
لفقدأ فمصاديقأ غيدر متدوفرة غثيدرا فدي اتحقّق الضمان دون الدين و أمّا مو د •

لتعهّدد الجعفري بالخصوص، إلّا أنّ من مصاديقأ باب الكفالة، فإنّ مرجعها إلدى ا
شدخص يكدون: بتسّي  المدين، فيكون ضامجا أما  الثري  لشخص المددين، أي

، اجن المدين عّى عهدتأ و مسئوليتأ، ب بدّ لأ من إحضا ه، و لو قصّر في ذلك
.ءشيأصلا، إذ ب يمّك عّى الكفيلاشتثال لّذمّة و عوقب، لكن ب يوجد  جا 
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احداهما مغصوبةلو أثمرت إحدى الشجرتين

بعدض عّدىعقد الضمان في يثبت الضمان دون الدين و أيضا •
مدا فدي فا ّه  يرون أ ّأ ب يجتقدلالآ اء المتبجّاة لبعض العامّة، 

، و إ ّما الّذي يثبدت عّدىذمة المضمون عجأ إلى ذمة الضامن
بهدذه و إن غا وا    ل  يعبّدروا. الضامن  و التعهد و المسئولية

إنّ الّذك انشاغ  مان الضاامن هاي : المصطّحات، بّن يقولوا
، و إ ّمددا ذغددروا حقيقددة مقصددود ا مددن  ددذا عهدتاا  لا نمّناا 

و إن إنّ الضامن يكون مطالبدا بالددين،: المصطّح حيث قالوا
.غان ب يجتقل الدين من ذمّة المضمون عجأ إلى ذمّتأ
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احداهما مغصوبةلو أثمرت إحدى الشجرتين

ض اادتقرو من جمّة مصاديق ذلك في الفقأ عجد ا  و ما إذا •
ون فالرأي المشدهو  عجدد ا أنّ المدولى يكدالعبد بإذن المولى

طالبدأ و يفالدائن لأ أن يرجي إليأ مسئوب عن وفاء دين العبد، 
لدو مدات المدولى ب، بحيدث من دون أن تجشثل ذمّتدأبذلك 

-لاحجابحسب اصط-، و  ذا معجاهيجتقل  ذا الدين إلى ترغتأ
عّدى أنّ العهدة ا شثّت لكنّ الذمّة ل  تجشثل، فالضمان ثبدت

ظهر المولى لكن الدين ل  يثبت عّيأ، و لأ عدّة موا د أخرى ت
.بيا هابالتتبي في اائر الموا د في الفقأ و لي   جا مجال
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احداهما مغصوبةلو أثمرت إحدى الشجرتين

فهدذا أوضدح مدن تحقق الدين دون الضمان و أمّا مو د •
ذمّتدأ اابقأ، غما لو فرض أنّ شخصا اشترى بثمن فدي

ي ب يكون فهو مدين لّبائي، و لكجّأ ما ل  يدفي إليأ المبي
ن ضددامجا، و ب يكددون مطالبددا بتفريدد  ذمّتددأ، لأنّ قددا و

أ التسّي  و التسّّ  و لالمعاوضة يقتضي التوأميّة في مقا 
.موا د أخرى أيضا
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